كان كلامنا المتقدم في تقسيمات القطع الموضوعي، وأن القطع الموضوعي تارة يكون مأخوذ على نحو الوصف أو الصفة للقاطع، وأخرى يكون طريقاً نرى به المقطوع، وقلنا: هذا التقسيم هو تقسيم للشيخ الأنصاري،وجاء تلميذه الآخوند وأضاف عليه أنه تارة يكون جزء الموضوع، وأخرى يكون تمام الموضوع، وبينا أن تقسيم الشيخ الأنصاري (يرحمه الله) أورد عليه إشكال، باعتبار عدم تعقل كما يقول البعض كون القطع مأخوذاً على نحو الصفة أو الوصف، لأن القطع إنما هو طريق لإراءة المتعلق، وقد أجبنا على هذا الإشكال.
ثم أوردنا التقسيم الآخوندي بأنه تارة يكون تمام الموضوع وأخرى جزء الموضوع، وقلنا إن النائيني أشكل على هذا التقسيم الآخوندي بأن القطع الطريقي لا يتعقل أن يكون تمام الموضوع، لابد أن يكون جزءاً من الموضوع، لأن كونه طريقاً يعني أن الملحوظ فيه هو المتعلق، وكونه تمام الموضوع أي أن اللحاظ فيه بالاستقلال، والجمع بين اللحاظين غير ممكن كما يقول النائيني (قدس الله نفسه الزكية)، وقد أجبنا أيضاً على هذا الإشكال بالإجابة التالية، بأن لحاظ كونه طريقياً يري المتعلق لا يتنافى مع أخذه تمام الموضوع، باعتبار أن أخذه تمام الموضوع يراد به أن الحكم رتب على القطع بغض النظر عن كاشفيته، كما يقول الماتن، الذي يشرح ويبينه فيه.

وفيه: أن أخذ الطريق في موضوع الحكم بما هو طريق إنما يقتضي لحاظ طريقيته للواقع، وأخذها في الموضوع يستلزم النظر للواقع تبعاً، يعني نحن صحيح الواقع ننظر إليه تبعاً، ولكن نحن ليس لنا نظر بالواقع، تمام الحكم رتب على القطع على الطريقية.

وبهذا أجبنا عن الإشكالين، الإشكال الوارد على الشيخ والإشكال الوارد على الآخوند.

كلامنا المتقدم كان توطئة وتمهيد لهذا البحث الذي سنشرع فيه هذا اليوم، وخلاصة البحث أن القطع الموضوعي بكلا قسميه، الطريقي والموضوعي، الطريقي في الحقيقة ماذا؟ القطع الأساسي الذي تعرضنا له، أليس نحن عندنا قطع، قلنا القطع ينقسم إلى طريقي وإلى موضوعي؟ التقسيم الأساسي الذي أوردناه قبل تقسيم القطع الطريقي بأقسامه الأربعة، هل أن الإمارة والأصل العملي المحرز على الأقل، كقاعدة الطهارة، التذكية، أصالة الحل، الأصول المحرزة التي مرت عليكم....

هل أن الأصول المحرزة والإمارات تقوم مقام القطع الطريقي والموضوعي أو لا تقوم؟ خلونا نرى...

أولاً لا يستشكل العلماء أو الكثير منهم في كون الإمارات والأصول العملية المحرزة تقوم مقام القطع الطريقي، الإشكال لديهم في قيام الإمارات والأصول العملية المحرزة مقام القطع الموضوعي بأقسامه الأربعة التي تقدمتنا، هل تقوم الإمارات والأصول العملية مقام القطع الطريقي الموضوعي، الكائن على نحو الوصف أو على نحو الطريقية، جزء الموضوع أو تمام الموضوع،هذا الإشكال أين؟ في هذه النقطة يكون نفهم، وإلا لا يستشكل العلماء، أو الكثير فلنقل من العلماء في قيام الإمارات والأصول مقام القطع الطريقي، وكما مر في عبارة الماتن، باعتبار أن الإمارات كاشفة، تكشف، عندما يقول: صدق الثقة، يعني خلاص اعمل بمفاد خبره وألغ احتمال الخلاف، هكذا نفهم بعد نحن.
إذاً، والقطع ماذا يقول لنا؟ القطع نحن نرى كما قلنا، نرى الواقع كما هو، القطع معناه ماذا؟ الوصول قلنا، وليس طريقاً، نفس الوصول، يعني أنا هجمت على حقيقة الواقع، وأصبته، هذا القطع يعني، لمست الواقع رأيته أدركته، أدركت الواقع، ما كأنه فيه بعد طريق، وقلنا: حتى التعبير بالطريقية فيه شيء من اللبس والتسامح....

بعد أن خلصنا في كون الإمارات تقوم مقام القطع الطريقي وأن الإشكال كائن في قيام الإمارات والأصول العملية المحرزة مقام القطع الموضوعي بأقسامه الأربعة، الماتن يقول: أولاً:  الكلمات ههنا والآراء مختلفة، وقبل الدخول في فهم المراد دقة لابد لنا أن نفهم المباني التي يبتني عليها هذا البحث، بمعنى أننا لو قلنا إن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، هذا بناء، هذا البناء يقوم على أي مبنى من المباني؟ هناك مباني قال بها العلماء في ما تفيده أدلة الطرق والأصول العملية المحرزة، يعني ماذا نستفيد من أدلة جعل الحجية لخبر الثقة؟ ماذا نستفيد من أدلة (لاشك لكثير الشك)؟ هذه الأصول العملية المحرزة ماذا نستفيد منها؟ هو لك طاهر، هو لك حلال، ماذا يفيدنا هذا؟ 

يقول: العلماء لهم مباني، فهم كل مبنى من هذه المباني يفيدنا في ترتيب البناء على ذلك المبنى والقول بأن الإمارة تقوم أو لا تقوم...

ولذلك يقول: الجدير بنا، أن نستعرض تلك المباني لنرَ كيفية قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي،فلنمر بها مروراً سريعاً، وإن كانت ستأتينا بشيء من التفصيل....

المبنى الأول: أن أدلة اعتبار الطرق والأصول تفيد في تنزيل مؤدياتها منزلة الواقع، تنزيل المؤدى منزلة الواقع، فكما نرتب العمل على الواقع، أيضاً نرتب العمل على المؤدى، لأنه منزل منزلة الواقع، المؤدى.....

خلونا الآن نشرح أن أدلة الطرق والأصول، الإمارات والأصول العملية المحرزة تفيد تنزيل مؤدياتها منزلة الواقع، انظروا كيف!

الآن لما تأتينا هذه الرواية (لاعذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا) يعني ماذا تريد أن تقول؟ قال لك هذا محمد بن مسلم، أن الحكم هو كذا، معناه أنك ماذا؟ واحد: تصدق، تقول نعم، ما تشك، ما تقول لا، يحتمل كذا، ويحتمل كذلك، وهذا أولاً التصديق، الشيء الثاني: لهذا الخبر مفاد، ماذا يفيد؟ الحكم بالحلية، بالحرمة، بالوجوب، بالاستحباب، بما يدل عليه، نعم هذا الحكم نسميه مؤدى، والرواية ماذا نسميها؟ نسيمها دليل، هذا الدليل الذي قال صدق، يقول: اجعل المؤدى، الذي هو الحرمة، الوجوب، منزل منزلة الواقع، يعني كما هناك واقع....

...

نعم، أجعله حراماً واقعاً، فيه عندنا حرام واقعي، فيه وجوب واقعي، فيه حلية، فيه أحكام، نحن نجعل مفاد الدليل، مفاده ماذا؟ تنزيل المؤدى منزلة الواقع، تم...

الماتن، المؤلف: يريد أن يناقش في هذه الدعوى، هل بالفعل الأدلة الدالة على حجية الإمارة والأخذ بها وأنها علم تعبدي مثلاً، تفيد تنزيل المؤدى منزلة الواقع أو لا، ما تقول لك: نزل المؤدى منزلة الواقع، تقول لك: فقط رتب الآثار، اعمل، ألغ التحير، ألغ الشك ليس إلا، أكثر من كذا ما تقول، ترى فرق بين الدعويين، الدعوى التي تقول: لا، نزل المؤدى منزلة الواقع، وبين الدعوى التي تقول ألغ الشك، رتب الأثر، يعني أزل التحير، فقط ليس إلا....
انظر تلك دعوى تتكفل ببيان أمرين، الدعوى الأولى، والدعوى الثانية؟ فقط أمر واحد، يعني هو إلغاء التحير، وذاك بالإضافة إلى إلغاء التحير جعل المؤدى بمنزلة الواقع، كما تترتب الآثار والأحكام الشرعية على الواقع بما هو واقع، كذلك تترتب الآثار على المؤدى للإمارة.....

.....

نعم المؤدى إليه هو المؤدى، لا يحتاج أن نقول....

واضحة لنا الفكرة الآن؟ 

يقول الماتن في الإشكال على هذا التقريب: نحن عندما ننظر إلى الأدلة، هذه العناية التي لاحظناها، هذا التنزيل المدعى، تنزيل المؤدى منزلة الواقع، هذا لا نراه في الأدلة، يعني مثلما نقول: الأدلة غير دالة عليه، بل الأدلة ماذا تقول لنا؟ تقول لنا: أعمل بالمفاد فقط،أما اجعل ما تعمل به منزل منزلة الواقع، هذا شيء يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى دليل، بل أكثر من ذلك يقول الماتن، يقول: لسان الأدلة ماذا يقول لنا؟ يتعبد المكلفين، بماذا؟ يتعبدهم بترتيب الآثار كما قلنا، والبناء على هذه الأحكام، المفادة بالإمارة أو بالأصل العملي المحرز، مثلاً: لو جئت أنا وشككت أن هذا اللحم الموجود في سوق المسلمين مثلاً مذكى أو غير مذكى؟ أبني على أنه ماذا؟ مذكى، طيب، شيء حلال أو ليس بحلال؟ أبني على الحلية، طاهر أو نجس؟ أبني على الطهارة، فقط هذا الذي أستفيد من الأدلة، أكثر من هذا أستفيد أو ما أستفيد؟ ما أستفيد، يعني لا يقول لي الدليل الدال بالإضافة إلى كون الشيء طاهراً حلالاً مذكى، بالإضافة إلى ذلك فهو منزل منزلة الواقع، وكما أن الأحكام مترتبة على الواقع، كذلك مرتبة على ماذا؟ على هذا المؤدى، ما أستفيد من الأدلة ذلك، أستفيد أو ما أستفيد؟ الماتن يقول: لا أستفيد، واضحة لنا هذه الفكرة التي يشرحها الماتن؟ 

.....

خلونا نرى، أمهلنا نظرة ريثما نصل إلى....

إذاً الماتن يقول: مفاد الدليل شيء واحد، لا يعطينا الدليل، دليل الحجية لا يعطينا شيئين، يقول لنا رتب الأثر، ولو كان ثمة شيء آخر في الدليل، لكان هذا الشيء يظهر من الدليل، يعني ما يصير في بطن الدليل، ونحن نحتاج نبحث ونسبر الدليل حتى نصل إلى ما هو موجود في بطن الدليل، ما نرى هذا، تنزيل المؤدى منزلة الواقع، نعم ترتيب الأثر على هذا المشكوك المظنون، يعني نأخذ بالإمارة، نقول: خلاص ما عندنا ظن، صار علماً تعبدياً، هذا لا إشكال فيه، أما لا، انتبه، ترى هذا بالإضافة إلى أنه علم تعبدي، مؤداه كالواقع، وكما تترتب الأحكام على الواقع تترتب الآثار على المنزل منزلة الواقع، واضحة الفكرة؟ يقول: هذا يحتاج إلى شيء جديد.....

الماتن يقول: قد يقال، قد يقول قائل: أن نحن قليلاً نريد نمعن النظر في أدلة جعل الحجية للإمارة، وإذا أمعنا النظر نستفيد شيئاً، نصل إلى شيء، لاحظوا، الماتن يقول: يمكن أن يدعى، يمكن أن يقال: إن التنزيل كائن بين موضوع الأصول والمحكوم بالحكم الواقعي، موضوع الأصول والمحكوم بالحكم الواقعي، لا بين ما نستفيده نحن، بين الموضوع، والحكم الواقعي، لا بين ما نستفيده من الأصل العملي المحرز، فإذا قالت لنا الرواية، اسمعوا الآن، إذا قالت لنا الرواية: كل شيء لك طاهر، كل شيء لك حلال، ماذا تريد تقول لنا؟ تقول: نزل مجهول الحال منزلة الطاهر في ثبوت أحكامه، بعد؟
واحكم عليه ادعاءً بترتب تلك الأحكام للطاهر، نحن الأول ماذا قلنا؟ الدليل الأول الذي قلنا ما يظهر من الأدلة؟ قلنا فيه تنزيل، فيه أحكام مرتبة على الحلال الواقع والحرام الواقعي صح؟ نحن نزلنا هذا المشكوك منزلة الحلال الواقعي ورتبنا الأحكام عليه، يقول هذا: لا، ما نزلناه، بقي كحاله، لكن ماذا نستفيد من أدلة الحجية؟ نستفيد المجاز السكاكي، أنا جئت لكم تعبير أنا أدعي أنه أحسن، يمكن تعبير الماتن هو الأحسن، ولكن أنا في نظري أن هذا التعبير أحسن، لعله، خلونا نقول لعله أحسن، ادعوا أنه مجاز سكاكي، يعني ماذا يريد يقول لنا؟ الآن أنا لما أرى واحداً مقداماً شجاعاً، ماذا أقول؟ أقول أسد، السكاكي ماذا يقول؟ يقول هذا ما صار أسداً في الواقع، ولكنه ادعاء في الواقع، الأسد له زئير....

.....

ولكن نحن في الحقيقة عندنا ادعاء، ندعي أن هذه الصفات من الإقدام والجرأة والبطش بالعدو فيه كلمح البصر أو أقل من ذلك، إنما هو كائن لهذا الشجاع، مثلاً، الآن أقل من ذلك من باب، يعني، أنتم لاتدققون في العبارات كثيراً، خذوها فقط لإيضاح المطلب، وإلا الذي يتصرف أقل من كلمح البصر هذا يحتاج له ليس الأسد، غير الأسد....

الماتن يقول: لماذا لا نقول بالمجاز السكاكي ونخلص روحنا، معي؟ هذا أوجه، ذاك قلنا: لا، تنزيل المؤدى منزلة الواقع، ويحتاج إلى دليل، قلنا له: هذا ادعاء، ادعاء سهل، ما فيه أسهل منه، ولذلك المجاز حملناه على كذا، المجاز السكاكي....

الماتن يقول: عندنا بعض الإشكالات في هذا المطلب، منها:

نحن أول شيء: لماذا حملنا على التنزيل الواقعي، تنزيل المؤدى، وقلنا المؤدى منزل بمنزلة الواقع، وكما أن الأحكام تترتب على الواقع، فكذلك تترتب على المؤدى بدليل الإمارة وبدليل الأصل العملي، هكذا قلنا في الأول...
يقول: إذا كان في الأول قلنا ذلك، هذا هو المتبادر من الدليل للقائلين بماذا؟ بمنى التنزيل، يقولون هذا المتبادر، أما هذا، المجاز السكاكي الذي نحن أسميناه، هذا من أين نجيء به، من أين نطلعه من الدليل؟ لأنه لما يقول لي: حلال، طاهر، يعني جعل هذا منزلة الواقع، وكما أن الواقع طاهر وتترتب عليه أحكام الطهارة، جعل هذا أيضاً مشكوك الطهارة منزل منزلة الواقع، ليس إدعاءً، حقيقة الذي يفهم من الدليل، قولك بأنه تنزيل ادعاء، هذا أيضاً يوقعنا في إشكالية ثانية، وهو أنى لك هذا؟ يعني من أين توصلت إلى أن هذا المجاز السكاكي هو المراد؟ يقول واحد عندي دليل على أن المجاز السكاكي هو المراد، انظر، نحن متى نستطيع أن نقول إن تنزيل المؤدى منزلة الواقع يتعين؟ ومتى نقول: إن المجاز السكاكي هو المتعين؟ لما يصير عندنا ظهور من دون صارف، أما لما يصير عندنا ظهور أو نشك في الظهور، بل يوجد صارف يمكن أن يصرف ذلك الظهور ويتعين بحمله على المجاز السكاكي، يصير لا مندوحة من حمل الكلام على المجاز السكاكي، خلنا نشوف، يقول هنا نعم ما نقدر نقول تنزيل المؤدى منزلة الواقع، لأن الأحكام إنما تترتب على الواقع الحقيقي، وهنا ماذا قلنا؟ ويتعذر حمل ترتب الأحكام على الواقع التنزيلي، المهم الأحكام المترتبة على الواقع بما هو واقع مغايرة للأحكام المترتبة على الواقع التنزيلي، لأن ذاك بالتنزيل، وتلك الأحكام واقعية، فمن هنا يتحين الحمل على الواقع الادعائي، حتى يصير حكم مثل ما قلنا، حكم ظاهري، قابل للتغيير، يقول: حتى هذه القرينة المدعاة لحمل تنزيل المؤدى على المجاز السكاكي مدفوعة، يعني ما يمكن أن نقبل بها، يقول شوف، نحن عندما نقول هذا عنوان ونريد أن نرتب عليه حكماً واقعياً، ماذا يصير الحكم الواقعي؟ تابعاً للواقع بما هو، أليس كذلك؟ طيب، أما الواقع الادعائي، ياترى الذي حملنا عليه هنا، وقلنا إنه التنزيل، مع عدم ثبوت الواقع، هل هذا المبنى يحل لنا الإشكال ويدفع لنا روح الاختلاف؟ لأن الاختلاف من أين جاء؟ كما سوف يأتينا، أنه هل يمكن الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري أو لا يمكن؟ قيل يمكن بأحد هذه المباني، منها المبنى هذا، المجاز السكاكي الادعائي، نحن يقول إذا دققنا النظر وأمعنا الفكر شفنا أن المجاز السكاكي لا يصح أن يدفع لنا غائلة الإشكال، كيف لايصح أن يدفع لنا غائلة الإشكال؟ لأن الحكم المرتب على الواقع الادعائي هو ليس حكماً حقيقياً حتى يصير لا يتضاد مع الحكم الواقعي في حالة الاختلاف، وإنما هو أيضاً حكم ظاهري، فإذا افترضنا له مبادئ وتضاد بين الحكمين الظاهري والواقعي، بقيت، على الأقل روح الإشكال باقية، فإذن حتى هذا لا يدفع لنا الإشكال القائل بأن مفاد أدلة الحجية، مفاد أدلة الحجية ما هو؟ تنزيل المؤدى منزلة الواقع، حقيقة، قلنا لا يستفاد من الأدلة، ادعاءً، لا يرفع لنا غائلة الإشكال.
تطبيق:

الأمر الثالث: حيث عرفت أن القطع.. تارة: يكون طريقياً. وأخرى: يكون موضوعياً. فيقع الكلام هنا في قيام الطرق والأصول مقامى القطع بقسميه، يعني مقام القطع الطريقي والموضوعي نقصد به القسم الأول، قبل القطع الموضوعي بأقسامه الأربعة..
وحيث كان الكلام في ذلك يبتني على الكلام في مفاد أدلة الطرق والأصول، يعني في مفاد ما يستفاد من أدلة جعل الحجية لأدلة الطرق وأدلة الأصول العملية المحرزة، كان المناسب التعرض هن لذلك مقدمة لمحل الكلام، وإن كان هذا المطلب سبحث في مباحث الحجج والأصول، وكلمات الأصوليين مختلفة جداً، وما يمكن أن نحصله من كلمات الأصوليين وجوه.. الأول: أن مفاد أدلة اعتبار الطرق والأصول تنزيل مؤدياتها منزلة الواقع عند تحقق موضوعاتها، يعني عند وجود الشك أو الظن، هذا الموضوع،  فكما يكون الواقع مورداً للعمل تكون الأمارة، الأصل العملي المحرز مورداً للعمل، وهذا الكلام يرد عليه أولاً: أنه لا ظهور للأدلة في ذلك بوجه، فإن ظهور الأدلة، صدق خبر الثقة، ابنِ عليه، في كون التعبد أو السيرة العملية التي هي أقوى دليل بلحاظ العمل يقتضي كون هذه الأصول والطرق مورداً للعمل كالواقع، من دون دلالة لها على وجود شيء آخر غير العمل، أنه ماذا؟ يعني يصير المشكوك بمنزلة المتيقن، يقول لك: اعمل هنا، لكن بعد المشكوك بمنزلة المتيقن، المظنون بمنزلة المتيقن هذا يحتاج إلى دليل كما سوف يأتينا، بل لسان التعبد بمضامين الطرق والأصول يتباين مع لسان التنزيل، لأن هذا لسان وذاك لسان، لأن هذا لسان ماذا يقول لي هذا اللسان الأول الذي فيه تعبد؟ يقول ألغِ شكك، ادفع تحيرك، اعمل، لكن لا يقول لي ترى أنا جعلت المشكوك بمنزلة المقطوع، يقول لي أو ما يقول لي؟ هذا التنزيل،  لوضوح أن مفاد الطرق بيان الواقع، فمفاد أدلة اعتبارها لزوم البناء على كون مضامينها هو الواقع، ولا يستفاد تنزيل أمر آخر منزلة الواقع، هذا غير مستفاد، ومفاد الأصول لزوم التعبد بالعناوين الموضوعية، هذا عنوان موضوعي، مشكوك التذكية تبيني على أنه مذكى، ومشكوك الحلية تبني على أنه حلال، في الشبهات الموضوعية الذي هو مثل التذكية، والحكمية، مثل الحلية والطهارة، ولزوم البناء عليها في مقام العمل، لا تنزيل العناوين المتعبد بها منزلة العناوين الواقعية، هذا قلنا ماذا يحتاج؟ إلى تتمة، إلى دليل ثاني..

 بل هو أمر آخر يتأخر عن رتبة التعبد، متأخر رتبة عن التعبد، لكونه نحو نسبة بين الأمر المتعبد به والواقع، يعني نحن الآن لما قال لنا: اعمل، مفاد الأمارة ماذا تقول لنا؟ اعمل، طيب الآن أنا، طيب المثال الذي جئنا به فيما تقدم، شككت بين الثلاث والأربع، جاءتني الأمارة قالت من شك بين الثلاث والأربع فليبن على الأربع ويأتي بركعة من قيام، يعني ماذا جعلت الثلاث في الحقيقة؟ أربعاً، المؤدى صار أربعاً، هل هي في الحقيقة تريد تقول لي: هذا أربع، أنا نزلته منزلة الأربع، أو تقول لي اجعله أربعاً يعني رتب الأثر فقط، هذا حتى تقول لي أنا جعلته أربعاً أو بمنزلة الأربع الواقعية، هذا يحتاج إلى دليل ثاني...

...

لا، قال ابن على الأربع، ما قال جعلتها ثلاث، جعلتها أربع، يعني أنت شاك بين الثلاث والأربع...

أنت من أين جاء إشكالك؟ لأنه سيأتي بركعة من قيام فتفكر أنها جعلتها ثلاثاً، لا، هذا إن شاء الله نجاوب عليه...

ولذلك يقول: بل هو أمر آخر متأخر رتبة عن التعبد، لكونه نحو نسبة بين الأمر المتعبد به والواقع، فيحتاج إلى دليل آخر لا ينهض به دليل التعبد. 
اللهم إلا أن يدعى أن التنزيل إنما هو بين موضوع الأصول والمحكوم بالحكم الواقعي، راح يتضح هذا، لا بين مفاد الأصول والواقع، فمرجع قول الإمام عليه السلام: (كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس أو قذر)، إلى تنزيل مجهول الحال منزلة الطاهر في ثبوت أحكامه، يعني فقط في ترتيب الأحكام ادعاءً، كما نرتب الأحكام على الواقع، نرتب الأحكام على المجهول تنزيلاً، لأنا نزلنا المجهول منزلة الواقع، كما نزلنا الشجاع منزلة الأسد، وحكمنا عليه بالطهارة ادعاءً، بلحاظ الأحكام الثابتة للطاهر، لا الحكم عليه بالطهارة واقعاً وحقيقة في مقام الطاهر، هذا ما ادعينا، لا يمكن القول به، ثم تنزيل المحكوم هذا منزلة الطهارة الواقعية، حتى يرد عليه أن نحن نحتاج إلى دليل آخر، لا، مجاز سكاكي، يقول: لكن هذا، أنى لكم بهذا! من أين استفدتموه؟ هذا خلاف الظاهر، لأن ظاهر الحكم بشيء هو الحكم حقيقة على ذلك الشيء، لا حكم ادعائي وتنزيلي، هذا نحتاج أيضاً إلى أن تكون تتمة للدليل تثبت المجاز السكاكي الادعائي والتنزيلي..

يقول: عندنا دليل: هو تعذر الحمل على الحكم الحقيقي، لأن الحكم الحقيقي يتبع الواقع، وهنا الأمارة ماذا؟ حالة جهل، حالة شك، حالة ظن، فلابد أن نحمل على الحكم الادعائي.

 هذه الدعوى مدفوعة، كيف مدفوعة؟

بأن الحمل على الادعاء والتنزيل لا يرفع المحذور المذكور، إذ التنزيل إنما يصح بلحاظ أحكام المنزل عليه، وهي - كالعنوان المحكوم به - تابعة لموضوعاتها الواقعية أيضاً، لا تابعة للموضوعات الادعائية، فكما يصح الحكم بالعنوان ادعاءً وتنزيلاً بلحاظ أحكامه مع عدم ثبوتها واقعاً، كذلك يصح الحكم الحقيقي بالعنوان نفسه مع عدم ثبوته واقعاً،  ومنه يظهر أن الحمل المذكور لا يصلح لرفع محذور الاختلاف بين الحكم الواقعي والظاهري، لأن المجاز هذا السكاكي إنما جيء به للجمع بين الحكمين، وإنما هو يبتني على ظهور الأدلة في ذلك، وقد عرفنا أن الأدلة على خلاف ذلك، لأن الذي يظهر منها الحكم الحقيقي لا الحكم الادعائي...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

